
 29المرسوم التشريعي رقم 

  رئيس الجمھورية

  الدستور بناء على أحكام

  يرسم ما يلي :

  الباب ا#ول

  استص)ح ا#راضي الزراعية

  /1المادة /

  يقصد بالتعابير الواردة في ھذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منھا.

  : وزارة الري الوزارة

  : وزير الري الوزير

: الھيئة العامة للموارد المائية /  الجھة القائمة با/ستص)ح أو المشرفة عليه
المؤسسة العامة (ستص)ح ا&راضي/ 

  والجھات التابعة لھا في المحافظات.

: مجموع ا&عمال الرامية لتھيئة ا&رض وجعلھا في وضع يمكن معه  ا/ستص)ح
  بزراعتھا مروية.  البدء

  /2المادة /

يجوز بقرار من الوزير با(تفاق مع وزير الزراعة وا(ص)ح الزراعي            - أ           
وبعد أخذ رأي ا(تحاد العام للف)حين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة 
إع)ن وجود نفع عام في استص)ح ا&راضي في أي منطقة من أراضي 

  الجمھورية العربية السورية. يحدد القرار ما يلي:

  ية ا(ستص)ح في المنطقة.تاريخ بدء عمل     .1

  الجھة التي تتولى مھمة ا(ستص)ح أو ا(شراف عليه.     .2

  يرفق بالقرار:        - ب         

  مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار ا(ستص)ح.     .1



مخطط يبين ا&راضي غير المحددة والمحررة الواقعة ضمن منطقة      .2
  ا(ستص)ح.

  /3دة /الما

ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية            - أ           
ويودع في لوحة إع)نات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز 

  الروابط والجمعيات الف)حية التي تدخل ضمن دائرتھا عملية ا(ستص)ح.

يعد ا(ع)ن والنشر بمثابة تبليغ شخصي &صحاب الحقوق في العقارات         - ب         
  /.2وا&راضي المشار إليھا /في المادة 

  /4المادة /

  / من ھذا المرسوم التشريعي لدى :2يودع الوزير قراره المشار اليه بالمادة /

الوزراء المعنيين والمحافظين في حال شمول منطقة ا(ستص)ح &كثر من            - أ           
  محافظة.

مديريات المصالح العقارية ومديريات الزراعة وا(ص)ح الزراعي التي         - ب         
تتبع لھا منطقة ا(ستص)ح وعلى ھذه الجھات ان تقوم بوضع اشارة على 

مولة با(ستص)ح فور تبلغھا قيود وصحائف وسج)ت وعقود العقارات المش
  القرار تتضمن خضوع ھذه العقارات ل)ستص)ح.

المديرية العامة للمصالح العقارية لتقوم فور تبلغھا القرار باJجراءات         - ت         
ال)زمة Jنجاز عمليات التحديد والتحرير في ا&راضي غير المحددة 

والمحررة المملوكة على الشيوع والمحررة وازالة الشيوع للعقارات المحددة 
  المشمولة با(ستص)ح وذلك بشكل حكمي.

  /5المادة /

تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استص)حھا وفقا            -أ            
  وتعدي)ته مع مراعاة ا&مور اNتية : 1971لعام  11&حكام القانون رقم 

  / السابقة.4ة /أحكام الفقرة ب من الماد     .1

تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق احكام القرار      .2
  / وتعدي)ته.15/3/1926ل.ر تاريخ  186

اح)ل عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي /وزير الزراعة      .3
وا(ص)ح الزراعي ووزارة الزراعة وا(ص)ح الزراعي/ وتحل الجھة 



العامة القائمة با(ستص)ح او المشرفة عليه التي يحددھا وزير الري محل 
المؤسسة العامة (ستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم 

  / وتعدي)ته.1971ام // لع11/

تستثنى في معرض تطبيق أحكام ھذا المرسوم التشريعي احكام الفقرة /ج/         -ب          
/ من القانون رقم 6/ والمادة /3/ والفقرة /ھاء/ من المادة /1من المادة /

  وتعدي)ته. 1971/ لعام 11/

مة للمصالح العقارية المشار إليه يعد قرار الوزير المودع لدى المديرية العا         -ج          
/ من ھذا المرسوم التشريعي بمثابة افتتاح عمليات التحديد 2في المادة /

والتحرير في المنطقة المشمولة به لVراضي غير المحددة والمحررة وفقا لما 
/ 11/ من القانون رقم /1ھو منصوص عليه في الفقرة /ھاء/ من المادة /

  / وتعدي)ته.1971لعام 

تستثنى اعمال استص)ح ا&راضي في المناطق المحددة والمحررة من           -د            
/ 1966/ لعام /145/ من المرسوم التشريعي رقم /14تطبيق أحكام المادة /

على أن يصدر وزير الزراعة واJص)ح الزراعي القرارات ال)زمة لتأمين 
  حقوق اJص)ح الزراعي فيھا.

  /6المادة /

ا من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإع)ن عمليات ا(ستص)ح يحظر إجراء اعتبار
أي تغيير في معالم ا&رض أو المنشآت القائمة عليھا أو القيام بأي استثمار في 
ا&رض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجھة العامة 

يتوقف العمل الزراعي خ)ل القيام القائمة با(ستص)ح أو المشرفة عليه بحيث 
بعملية ا(ستص)ح وفق البرامج التنفيذية السنوية وذلك بكتاب خطي و( يترتب أي 
تعويض على ھذه الجھة ناجم عن ات)ف المزروعات أو ھدم المنشآت التي تمت 

  خ)فا &حكام ھذه المادة.

  /7المادة /

ارات في منطقة ا(ستص)ح للجھة القائمة با(ستص)ح حق وضع اليد على العق
  ومباشرة أعمالھا من التاريخ المحدد بقرار الوزير لبدء عمليات ا(ستص)ح.

  /8المادة /

تعد العقود السابقة لبدء عمليات ا(ستص)ح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة            -أ            
با(ستثمار في منطقة ا(ستص)ح موقوفة خ)ل فترة ا(ستص)ح عدا ما 
تجيزه الجھة القائمة با(ستص)ح أو المشرفة عليه وتستأنف آثارھا من تاريخ 



د على انھائه وتبقى صدور قرار التوزيع القطعي إ( إذا اتفق أطراف العق
  خاضعة لVصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك.

يحظر على مديرية الزراعة واJص)ح الزراعي أو أية جھة أخرى في         -ب          
منطقة ا(ستص)ح إجراء عقود اJيجار أو ا(ستثمار على ھذه ا&راضي 

من تاريخ صدور  ويعد العقد الجاري خ)فا لذلك باط) وينتھي ھذا الحظر
  قرار التوزيع القطعي.

يجوز نقل ملكية ا&راضي المشمولة بقرار ا(ستص)ح بما ( يتجاوز سقف          -ج          
  الملكية وفق أحكام ھذا المرسوم التشريعي.

  /9المادة /

  يصدر وزير الري القرارات ال)زمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من:           -أ            

  ممثل عن وزارة الري رئيسا

  ممثل عن وزارة الزراعة وا(ص)ح الزراعي عضوا

  ممثل عن اتحاد الف)حين في المحافظة عضوا

  ممثل عن مجلس المحافظة عضوا

  مھمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة /أ/ ما يلي :        -ب          

  أسماء شاغليھا. وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليھا وذكر     .1

  تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار ا&رض والمنشآت.     .2

تقدير التعويضات الناجمة عن ات)ف المزروعات والمنشآت في حال وجوب      .3
  ات)فھا.

مع مراعاة أحكام المادة السادسة من ھذا المرسوم التشريعي تلتزم الوزارة          -ج          
ق الجھة العامة صاحبة الع)قة بأداء ھذه التعويضات لمستحقيھا عن طري

خ)ل سنة من تقديرھا بالنسبة للفقرة الثانية وخ)ل ث)ثة أشھر من تقديرھا 
  بالنسبة للفقرة الثالثة.

يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة مھامھم أمام رئيس محكمة البداية المدنية           -د            
مين التالي (أقسم با[ العظيم أن أقوم بمھمتي بأمانة وصدق بالمحافظة الي

  وحياد مطلق).



تعلن اللجان الفنية القرارات المعدة بنتائج اعمالھا في مراكز المناطق           -ه            
  والنواحي والجمعيات الف)حية ذات الع)قة.

  /10المادة /

يجوز لكل من الجھة القائمة با(ستص)ح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة            -أ            
الفنية خ)ل خمسة عشر يوما من تاريخ إع)نه أمام لجنة استئنافية تشكل 

  بقرار من الوزير على النحو اNتي :

  قاض يسميه وزير العدل رئيسا

  ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا

  للف)حين يسميه رئيس ا(تحاد العام للف)حين عضواممثل عن ا(تحاد العام 

تبت اللجنة المذكورة با(ستئناف خ)ل عشرة أيام من تاريخ وصول         -ب          
  ا(عتراض إليھا.

  تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات.         -ج          

  بصورة مبرمة.تصدر قرارات اللجنة ا(ستئنافية           -د            

يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسھا           -ه            
  قبل مباشرة مھامھم.

  /11المادة /

عند انتھاء عملية استص)ح ا&راضي والتوزيع في المشروع يصدر عن            -أ            
لوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ا

يتحملھا كل ھكتار من ا&رض المستصلحة المروية من تكاليف ا(ستص)ح 
  المحسوبة.

عند انتھاء عملية ا(ستص)ح والتوزيع في المشروع يصدر الوزير قرارا         -ب          
بختامھا يحدد فيه الجھة المشرفة على ا(ستثمار في المناطق المستصلحة 

  المروية.

  يلتزم أصحاب الحقوق بمنطقة ا(ستص)ح بما يلي :         -ج          

  زراعة ا&راضي وفق الخطة الزراعية المعتمدة من مجلس الوزراء.     .1



عدم اشادة أي بناء في ا&راضي المستصلحة المروية فع) خ)فا للقوانين      .2
  النافذة.

تنفيذ توجيھات الجھة المشرفة على ا(ستثمار بما يتعلق بحماية أقنية الري      .3
والمصارف وملحقاتھا ومنع تلوث المياه فيھا والحيلولة دون ھدرھا وتأمين 

  صيانة وتعزيل ا&قنية والمصارف.

يصدر الوزير بناء على اقتراح من مدير الجھة المشرفة على ا(ستثمار           -د            
/ من الفقرة /ج/ من ھذه المادة كما 3تعليمات ال)زمة لتنفيذ أحكام البند /ال

يحدد بھذه التعليمات ا&قنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتھا 
  وتعزيلھا واستثمارھا حسب طبيعة المشروع ومكوناته.

ري عليه النصوص كل من يخل بأي من البنود الواردة في الفقرة /ج/ تس          -ه            
  القانونية النافذة ويحرم من الري حتى إزالة المخالفة.

  /12المادة /

يعلن قرارا رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار اليھما في المادة السابقة الفقرتين 
/ من ھذا المرسوم 3/أ .و ب. / با&شكال وا&وضاع المنصوص عليھا في المادة /

  / منه.4التشريعي ويودع لدى الجھات المنصوص عليھا في المادة /

  /13المادة /

لمصالح العقارية ومديرية الزراعة وا(ص)ح الزراعي فور تقوم مديرية ا           -أ            
/ من ھذا المرسوم 11ورود قرار الوزير المشار اليه بالفقرة /ب/ المادة /

التشريعي بترقين اشارات /خاضع ل)ستص)ح/ الموضوعة على قيود 
وصحائف وسج)ت وعقود العقارات المشمولة با(ستص)ح ويوضع بد( 

ن الجبري لصالح الوزارة بقيمة تكاليف ا(ستص)ح عنھا إشارة التأمي
المحسوبة والمترتبة على العقار وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويكون 
لھذه اJشارة وھذا الدين ما Jشارات الدولة وديونھا من حقوق وامتياز وعدم 
إجراء أية معاملة عقارية إ( بموافقة خطية من الوزارة وترقن إشارة التأمين 

  ري عند سداد كامل قيمة تكاليف ا(ستص)ح.الجب

تقوم مديرية المصالح العقارية في المحافظة المعنية بتسجيل العقارات         -ب          
وأجزاء العقارات المشمولة بقرار لجنة توزيع ا&راضي المستصلحة المروية 

  القطعي في صحائفھا العقارية أراضي مستصلحة مروية.

( يجوز إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية العقارات المستصلحة          -ج          
المروية كليا أم جزئيا قبل تسديد أقساط تكاليف ا(ستص)ح المترتبة على 
العقارات المراد التصرف بھا حتى تاريخ توثيق العقد لدى الدوائر العقارية 



قارات لقاء المختصة مع بقاء إشارة التامين الجبري المدونة على صحائف الع
  المبالغ المتبقية من تكاليف استص)حه.

  /14المادة /

تسترد تكاليف استص)ح ا&راضي المروية من المالكين والمنتفعين            -أ            
والجھات جميعھا التي خصصت لھا أراض مستصلحة مروية في مشاريع 

  ا(ستص)ح.

في المشاريع على أساس متوسط التكلفة تحسب تكاليف استص)ح ا&راضي         -ب          
  الحقيقية من المساحة المستصلحة المروية لكل مشروع على حدة.

يكلف المستفيدون المشار اليھم بالفقرة /أ/ من ھذه المادة بتسديد تكاليف          -ج          
  ا(ستص)ح على ث)ثين قسطا سنويا.

ا(ستص)ح التابعة للوزارة تحديد أسماء  تتولى الجھة المشرفة على          -د            
المستفيدين المشار إليھم في الفقرة /أ/ من ھذه المادة واب)غھا الى وزارة 
المالية ودوائرھا في المحافظات لتقوم بجباية ا(قساط المستحقة وتؤول 
ا(قساط المدفوعة إلى صندوق الدين العام وتعد تسديدا للقروض الممنوحة 

  استص)ح ا&راضي. لتمويل مشاريع

  /15المادة /

تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية            -أ            
لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة با(ستص)ح ولم ينفذ بھا 
ا(ستص)ح &سباب فنية فور انتھاء أعمال ا(ستص)ح وتتألف ھذه اللجنة 

  :من 

  مھندس مدني

  مھندس زراعي

  مساح

يصدر الوزير قرارا بإخراج العقارات الواردة بالفقرة /أ/ اع)ه وترقن         -ب          
  إشارة خاضع ل)ستص)ح الموضوعة على صحائفھا العقارية.

  الباب الثاني

  توزيع ا&راضي المستصلحة المروية



  /16المادة /

تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيھا مشاريع استص)ح ا&راضي لجنة 
توزيع ا&راضي المستصلحة المروية فع) وفق المخططات  أو أكثر مھمتھا 

اJنجازية على أصحاب الحقوق فيھا وذلك وفق ا(سس المحددة بھذا المرسوم 
  التشريعي والقرارات الوزارية المنفذة &حكامه.

  /17ة /الماد

تتألف كل لجنة من لجان توزيع ا(راضي المستصلحة المروية المنصوص            -أ            
  عليھا في المادة السابقة من :

  قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيسا.     .1

  ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضوا.     .2

  ميه وزير الري عضوا.مھندس مدني او ري يس     .3

ممثل عن دائرة السجل العقاري وممثل عن دائرة المساحة يسميھما مدير      .4
  المصالح العقارية في المحافظة عضوين.

  ممثل عن مديرية الزراعة وا(ص)ح الزراعي بالمحافظة عضوا.     .5

يسمي المدير العام للجھة المشرفة على ا(ستص)ح كاتبا للجنة من ذوي         -ب          
  الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة لدى ھذه الجھة.

  يفرغ رئيس اللجنة حتى ا(نتھاء من أعمال التوزيع.         -ج          

ل عملھا تحدد بالقرار مدة Jنجاز عمل اللجنة وفق طبيعة المشروع ومراح          -د            
  بناء على اقتراح الجھة المشرفة على ا(ستص)ح.

/ من 9يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسھا اليمين المنصوص عليھا في المادة/          -ه            
  ھذا المرسوم التشريعي قبل مباشرتھم مھامھم.

  /18المادة /

يع ا&راضي المستصلحة المروية تقدم الجھة القائمة با(ستص)ح للجنة توز           -أ            
خ)ل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغھا قرار تشكيل اللجنة المخططات 

  والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمھا Jنجاز مھمتھا.



تنظم المخططات اJنجازية لVراضي المستصلحة المروية فع) وفق دفاتر         -ب          
  الشروط والمواصفات الفنية التي تضعھا الوزارة لھذه الغاية.

يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجھة القائمة با(ستص)ح المواقع          -ج          
ار ومواقع والمساحات المستبعدة من ا(ستص)ح أو غير الصالحة ل)ستثم

المساحات الصالحة ل)ستثمار وحرم المصارف وا&قنية والطرق والمنشآت 
العامة التي يجب إدخالھا في ا&م)ك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال 

  لضمان استقرار ونجاح عملية ا(ستص)ح وا(ستثمار أو لعموم منفعتھا.

للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسھا بالمعلومات والخبرات المتوافرة           -د            
في دوائر الدولة ومؤسساتھا وشركاتھا العامة وعلى الجھات المذكورة اجابة 

  طلبھا.

  /19المادة /

تقوم لجنة توزيع ا&راضي المستصلحة المروية بدراسة الوثائق والبيانات 
ختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة والمخططات المقدمة لھا من الجھات الم

المروية والمخططات والبيانات المقدمة لھا من الجھة القائمة با(ستص)ح وا&حكام 
القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعقود القطعية والمعلومات والمعطيات 
والوثائق كافة المتوفرة لديھا ثم تصدر قرارا بتوزيع ا&راضي في المنطقة 

تصلحة المروية على أصحاب الحقوق وفق ا&سس التي تحددھا التعليمات المس
  التنفيذية لھذا المرسوم التشريعي مع مراعاة اNتي :

اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت ل)ستص)ح مجانا تعادل نسبة            -أ            
/ج/  ما يصيبھا من المساحة ال)زمة لمشروع ا(ستص)ح المحددة بالفقرة

  / السابقة.18من المادة/

في حال تجاوز المساحة المقتطعة فعليا للنسبة المشار إليھا في الفقرة السابقة         -ب          
  /أ/ يتبع اNتي :

تعويض أصحاب ا&رض بأرض بديلة من أراضي أم)ك الدولة إن وجدت      .1
قرة /د/ من ھذه أو من ا&راضي الزائدة على سقف الملكية المشار إليھا بالف

  المادة/.

في حال عدم توفر ا&راضي ال)زمة للتعويض وفق البند /أ/ من ھذه المادة      .2
يتم التعويض نقدا من الجھة المشرفة على ا(ستص)ح خ)ل مدة أقصاھا 
ث)ثة أشھر من تاريخ تبلغھا قرار التوزيع القطعي وتحسب قيمة ا&رض 

  لقوانين النافذة.وفق السعر الحقيقي المحدد وفق ا



إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين &راضيھم وفي حال التعذر يتم          -ج          
  إعادتھم لVرض المجاورة والمماثلة &راضيھم حكما.

عدم تجاوز ملكية أي شخص من ا&راضي المستصلحة المروية ستة عشر           -د            
ھذا الحد حكما إلى الدولة وتسجل  ھكتارا وتؤول المساحة الزائدة على

  باسمھا في السجل العقاري.

تجميع المساحات وا&راضي في المنطقة المستصلحة المروية والعائدة           -ه            
  &م)ك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة إن أمكن ذلك.

تبقى ا&راضي المستبعدة من ا(ستص)ح والواقعة ضمن ا&راضي           -و          
المستصلحة المروية &صحابھا بمواقعھا وحدودھا ومساحاتھا المبينة 
بالمخططات اJنجازية وتعطى أرقاما تسلسلية ضمن المنطقة العقارية 

  المستصلحة المروية المحدثة بموجب أحكام ھذا المرسوم التشريعي.

  /20المادة /

  ر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن :يصد

أسماء أصحاب الحقوق وحقوقھم ومساحة العقارات وأرقامھا ومواقعھا            -أ            
والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق وأصحاب ا&راضي الذين 

ال)زمة  تجاوزت اJشغا(ت نسبة ا(ستقطاع المجاني من أراضيھم والبيانات
لتسجيل الحقوق في السجل العقاري ويرفق بالقرار المخططات اJنجازية 

  / من ھذا المرسوم التشريعي.18المنظمة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /

/ باسم 19تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا &حكام الفقرة /أ/ من المادة /        -ب          
  ھا بأم)ك الدولة العامة حسب الحال.أم)ك الدولة الخاصة أو الحاق

تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة &م)ك الدولة الخاصة التي يوجد          -ج          
لVفراد حق انتفاع بھا بموجب قوانين ا(ص)ح الزراعي وأم)ك الدولة 
بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفھا إشارة بتقييد حق التصرف وفقا 

  م ھذه القوانين.&حكا

  /21المادة /

يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجھة القائمة            -أ            
با(ستص)ح حيث يجب عليھا أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود 
العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خ)ل شھر من تاريخ إيداع القرار 

  لديھا.



يجب على الجھة القائمة با(ستص)ح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للد(لة         -ب          
  على عقاراتھم وفق قرار التوزيع.

  يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.         -ج          

  /22المادة /

يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بھو مركز المحافظة التي            -أ            
جرى فيھا ا(ستص)ح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الف)حية 
ذات الع)قة وفي مركز الجھة القائمة با(ستص)ح وبھو الوحدات اJدارية 

  المعنية.

  ي لسائر أصحاب الحقوق.يعد ھذا اJع)ن بمثابة تبليغ شخص        -ب          

( تخضع إجراءات اJع)ن &ي طريق من طرق المراجعة القضائية          -ج          
  واJدارية.

  /23المادة /

&صحاب الحقوق الناشئة خ)ل فترة التوزيع وللمتضررين من قرار التوزيع أو لمن 
/ حق التظلم 1926/ لعام /186/ من القرار رقم /20ينوب عنھم المحددين بالمادة /

من ھذا القرار إلى لجنة توزيع ا&راضي المستصلحة المروية خ)ل ث)ثين يوما تلي 
  تاريخ اJع)ن وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.

  /24المادة /

  تدرس ا(عتراضات من قبل لجنة التوزيع على الواقع مع أصحاب الحقوق.           -أ            

بت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي خ)ل ث)ثين يوما ت        -ب          
  من تاريخ انتھاء مدة اJع)ن.

  / يصبح القرار قطعيا.23إذا لم يقع تظلم خ)ل المدة المحددة في المادة/         -ج          

درة عن يختص مجلس الدولة بھيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصا          -د            
  لجنة التوزيع بشكل نھائي فيما إذا شابھا عيب قانوني جسيم.

  /25المادة /

يودع رئيس لجنة توزيع ا&راضي المستصلحة المروية القرار القطعي ومرفقاته 
  لدى :



مدرية المصالح العقارية بالمحافظة وعلى مدير المصالح العقارية أن يقوم            -أ            
ر بتنظيم تكليف إلى أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتھا فور تسلمه القرا

وقيودھا وفق قرار التوزيع وبعد انتھاء العملية الفنية يقوم مدير المصالح 
العقارية بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون 
اJشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور 

  وزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده.قرار الت

مديرية الزراعة وا(ص)ح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء         -ب          
من أراضي ا(ستي)ء أو أم)ك الدولة بالقرار المذكور وعليھا تعديل قيودھا 
وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق ذات ا&صول واJجراءات على 

  شھادات ا(نتفاع والحقوق التي تتضمنھا.

  /26المادة /

ھذا المرسوم التشريعي قرارا بتحديد ا(م)ك العامة في المناطق  تعد نصوص
/ لعام 144/ من القرار رقم /6الخاضعة ل)ستص)ح المنصوص عليھا في المادة /

/ ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمثابة تحديد لVم)ك العامة 1925/
في مخططات / بمجرد ورودھا 1925/ لعام /144المنصوص عليھا بالقرار رقم /

  التوزيع ونقلھا إلى مخططات أمانة المساحة.

  /27المادة /

تسجل أم)ك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بھذه الصفة 
قبل صدور قرار التوزيع من ا&م)ك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع 

  (نتفاء تخصيصھا للمنفعة العامة.

  /28المادة /

تعد ا&راضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعد حدودھا 
الواردة بقرار التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية ا&خرى وحدود 
العقارات المتداخلة معھا ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة 

القرار أرقام العقارات فيھا وعلى مدير المصالح وفق ما يبينه المحافظ كما يعين في 
  العقارية تنفيذ ذلك.

  /29المادة /

تعد القيود القديمة ملغاة حكما بعد تنفيذ قرار التوزيع و( تكون ھذه القيود الملغاة 
مستندا &ي حق ينشا بعد ا(لغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل 

  التعديل.



  /30المادة /

تنفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو إحداث 
الحقوق العينية في ا&راضي المستصلحة المروية والمسجلة في السجل العقاري ولو 
وردت لمديرية المصالح العقارية بعد ورود قرار التوزيع وتعد في ھذه الحالة 

  حب الحق بموجب قرار التوزيع .منصرفة إلى العقار الذي آل لصا

  /31المادة /

للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة 
  الثبوتية والحجية التي تتمتع بھا قيود السجل العقاري.

  /32المادة /

تعفى المعام)ت واJجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل ا&راضي المستصلحة 
من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق المروية 

صورا كاملة مطابقة لVصل عن صحائف العقارات العائدة لھم بموجب قرار 
  التوزيع بد( من السابقة مجانا ودون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.

  /33المادة /

ة المروية من تلقاء نفسھا أو بناء تقوم لجنة توزيع ا&راضي المستصلح           -أ            
على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح 
ا&خطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتھا وينفذ قرار التصحيح 

  في السجل العقاري مباشرة.

ير المصالح بعد انتھاء لجنة التوزيع من مھمتھا تنتقل ص)حية ھذه ا&خطاء إلى مد
  /.1926/ لعام /189/ و/188العقارية وفقا لVصول المنصوص عليھا بالقوانين /

  تحدد ا&خطاء المشار إليھا بالفقرة /أ/ السابقة في التعليمات التنفيذية.        -ب          

  /34المادة /

ع صورا عنھا عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس لجنة التوزي           -أ            
  وعن المخططات المرفقة بھا لدى الجھة القائمة با(ستص)ح.

يجب على الجھة القائمة با(ستص)ح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات         -ب          
في المنطقة المستصلحة المروية وفقا لما ھو محدد بقرار التوزيع القطعي 

  ومرفقاته.



تقوم الجھة القائمة با(ستص)ح بتسليم العقارات &صحاب الحقوق بموجب          -ج          
  ضبوط تسليم أصولية.

  /35المادة /

ل ا(ستص)ح والتوزيع تقوم وزارة الزراعة بعد صدور قرار اختتام أعما
وا(ص)ح الزراعي باعتبارھا من أصحاب الحقوق باست)م ا&راضي العائدة 
&م)ك الدولة الخاصة في منطقة ا(ستص)ح وإدارتھا وفق القوانين وا&نظمة 

  النافذة المتعلقة بأم)ك الدولة الخاصة.

  /36المادة /

لتشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو ( تسري احكام ھذا المرسوم ا
  قرارات باستم)كھا.

  /37المادة /

تعد عمليات توزيع ا&راضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون            -أ            
/ صحيحة ومنطبقة على غاياته ولھا صفة النفع العام 1984/ لعام /3رقم /

رار التوزيع النھائي المنصوص عليه في ھذا و( يجوز إبطالھا ولھا حجية ق
المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقاري وسج)ت مديرية الزراعة 
وا(ص)ح الزراعي بالشكل وا&صول المنصوص عليھا في ھذا المرسوم 

  التشريعي وتعامل بعد التسجيل وفقا &حكامه.

لى قرارات التوزيع التي لم ب/ تطبق احكام ھذا المرسوم التشريعي ع        -ب          
تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه والصادرة خ)ل فترة نفاذ القانون رقم 

  /.1984/ لعام /3/

  الباب الثالث

  استثمار ا&راضي المستصلحة المروية

  /38المادة /

 يحظر على اي كان تغيير معالم ا&رض المستصلحة المروية أو المنشآت           -أ            
القائمة عليھا أو اشادة أي بناء أو منشاة خ)فا للقوانين النافذة بعد تسليم 
ا&رض المستصلحة المروية &صحاب الحقوق وكل مخالفة لذلك تخضع 

  / من ھذا المرسوم التشريعي.43للعقوبات المنصوص عليھا في المادة/

المنصوص عليھا تخول الجھة المشرفة على ا(ستثمار بالص)حيات         -ب          
/ وتكون لھا ص)حيات رئيس 2011/ لعام /107بالمرسوم التشريعي رقم /



مجلس الوحدة اJدارية ومجلس الوحدة اJدارية بما يتعلق برخص البناء 
  والمخالفات في المنطقة المستصلحة المروية بما في ذلك إزالة المخالفة.

  /39المادة /

للعاملين من الفئتين ا&ولى والثانية في الجھات المشرفة على ا(ستص)ح 
وا(ستثمار أو القائمة به المكلفين بقرار من المدير العام المختص بمراقبة تنفيذ 
ا(لتزامات المنصوص عليھا بھذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة ص)حية 

  الضابطة العدلية.

  /40المادة /

ر في الجھات المشار إليھا بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة يحيل المدي
المختصة لم)حقة الجرائم موضوع الضبوط وفقا للنصوص والقوانين النافذة وإلى 

  إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالحقوق الشخصية وا&ضرار المادية.

  /41المادة /

ق مع الوزارة تعيين الحدين ا&دنى على الجھة المشرفة على ا(ستثمار با(تفا
وا&على لكمية المياه التي توردھا لVراضي المستصلحة المروية تبعا لطبيعة 
ا&رض والمقنن المائي للدورة الزراعية المعتمدة وطريقة الري المتبعة وتقوم 

  بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالھا.

  /42المادة /

يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي وفق ما            -أ            
  يلي :

رسم الري عن كل ھكتار من المساحات الزراعية القابلة لbرواء فع) على      .1
أساس المقنن المائي وفق الدورة الزراعية المقررة مقابل تامين المياه ونفقات 

ف يحدد بقرار يصدر عن التشغيل والصيانة ال)زمة لمنشآت الري والصر
  رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

يرتب رسم مستقل على اساس المتر المكعب لكميات المياه المستعملة من      .2
مشاريع الري الحكومية لغايات غير زراعية يحدد بقرار يصدر عن رئيس 

  مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

  لمبالغ المشار إليھا بھذه المادة وفق قانون جباية ا&موال العامة.تحصل ا        -ب          

يجوز في بعض الحا(ت ا(ستثنائية بقرار يصدر عن الوزير بناء على          -ج          
  اقتراح الجھة المشرفة على ا(ستثمار :



/ 1تخفيض نسبة مئوية من رسوم الري المحددة وفق أحكام البند/أ/ الفقرة/     .1
من ھذه المادة بالنسبة لمشروع ما من مشاريع الري الحكومية وذلك في 
السنة التي يثبت فيھا شح المياه وانخفاض المقنن المائي المتاح عما ھو مقرر 

  أص) للمشروع المذكور.

السنة التي يثبت فيھا عدم وصول المياه إلى عدم التكليف برسم الري عن      .2
  ا&راضي المستصلحة المروية بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع.

  الباب الرابع

  العقوبات

  /43المادة /

كل من يمانع في إجراء عمليات ا(ستص)ح والتوزيع وا(ستثمار لVراضي 
امة من خمسة المستصلحة المروية يعاقب بالحبس من عشرة إيام إلى شھر وبالغر

آ(ف إلى عشرة آ(ف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن ا&ضرار المادية 
  وتضاعف العقوبة عند التكرار.

  /44المادة /

كل من يعيق عمليات ا(ستص)ح والتوزيع وا(ستثمار لVراضي المستصلحة 
 المروية نتيجة اھمال أو عدم احتراز يعاقب بالغرامة من ث)ثة آ(ف إلى خمسة

آ(ف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن ا&ضرار المادية وتضاعف العقوبة عند 
  التكرار.

  /45المادة /

  تؤول الغرامات المنصوص عليھا في ھذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة.

  /46المادة /

يعد ا(عتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع ا&راضي المستصلحة            -أ            
المروية أثناء ممارستھم مھمتھم المنصوص عليھا بھذا المرسوم التشريعي 

  بمثابة تعد على قاض.

يحيل القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور اط)عه على الجرم أو         -ب          
ا والتي تحيله بدورھا إلى المحكمة اخباره به إلى النيابة العامة موجود

  المختصة.

  /47المادة /



Jدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع ا&راضي المستصلحة 
المروية وعلى أعمالھا وقراراتھا بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية 
وتفرض العقوبات المسلكية بحق كل عضو من قبل الجھة التي يتبع لھا ھذا العضو 

  بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

  /48دة /الما

في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع Jحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 
ا&ول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري احالتھم إلى 

  المحكمة المختصة مباشرة.

  /49المادة /

النافذة ( تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات ا&شد المنصوص عليھا بالقوانين 
  وتطبق في ھذه الحالة العقوبة ا&شد.

  الباب الخامس

  أحكام عامة

  /50المادة /

يعد مدير كل من الجھة المشرفة على ا(ستص)ح أو من ينوب عنه عضوا في 
  اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات.

  /51المادة /

ي يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليھا في ھذا المرسوم التشريع
والعاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات لجان التوزيع تعويضات 
تحدد شروط منحھا والمستفيدون منھا وحا(ت حجبھا بقرار من الوزير وفق 

  القوانين النافذة.

  /52المادة /

  / حسب اNتي :1971/ لعام /11/ من القانون رقم /3تعدل الفقرة /ج/ من المادة /

لتحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام ھذا المرسوم التشريعي لھا صفة إن أعمال ا
النفع العام و( يجوز إبطالھا وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل 
باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل 

دأ من تاريخ قرار اللجنة على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خ)ل مدة سنتين تب
  العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار.



  /53المادة /

  تصدر التعليمات التنفيذية &حكام ھذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

  /54المادة /

/ والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع 1984/ لعام /3يلغى القانون رقم /
  أحكام ھذا المرسوم التشريعي.

  /55المادة /

  ينشر ھذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

  ھجري.4/6/1433دمشق /

  / مي)دي.26/4/2012

 


